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الشراء بالبتكوين )Bitcoin( وفقاً للجهة المصدرة لها من منظور الشريعة 
الإسلامية وقانون المعاملات المدنية الإماراتي

سعدية حسين عثمان
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 14-12-2017                                           تاريخ القبول: 2018-12-20   

ملخص البحث: 

ــي  ــوم، وخصوصــاً ف ــع المجــالات الي ــي جمي ــر ملمــوس ف ــات أث ــا المعلوم ــا كان لتكنلوجي لم
مجــال المعامــات الماليــة، كان لا بــد للعلــوم كلهــا وتحديــداً علــم الشــريعة والقانــون النظــر فيهــا؛ 
ــة  ــات الافتراضي ــوم العم ــور الي ــذه الأم ــن ه ــة، وم ــور الحادث ــذه الأم ــرعية ه ــدى ش ــد م لتحدي
ــي،  ــر قانون ــرعي والآخ ــا ش ــن، أحدهم ــن جانبي ــا م ــوض فيه ــك وددت الخ ــن، لذل ــا البتكوي ومنه
فجــاء البحــث موســوماً ب:الشــراء بالبتكويــن)Bitcoin( وفقــاً للجهــة المصــدرة لهــا مــن منظــور 

ــي. ــة الإمارات ــون المعامــات المدني الشــريعة الإســامية وقان

ــأتها،  ــا، ونش ــة، وخصاصه ــذه العمل ــوم ه ــه مفه ــاء في ــن، الأول ج ــي مبحثي ــث ف ــاء البح ج
وكيفيــة الحصــول عليهــا، وأمــا الآخــر جــاء بحكــم فقهــي وقانونــي لمســألة الشــراء بالبتكويــن وفقــاً 

للجهــة المصــدرة لهــا. 

اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي المقارن، متوصلًا بذلك إلى ما يأتي:

	1 يــرى الفقــه الإســامي أنــه لا يجــوز الشــراء بالعملــة الافتراضيــة، لأن الجهــة المصــدرة .
ــي  ــة ف ــة المتمثل ــه هــي الدول ــي الفق ــث إن الجهــة المشــروعة ف ــر مشــروعة، حي لهــا غي

الحاكــم أو مــن ينــوب عنــده كالمصــرف المركــزي اليــوم.

	2 يــرى المشــرع الإماراتــي أنــه لا يجــوز الشــراء بالعملــة الافتراضيــة، لأنــه الجهــة .
المصــدرة لهــا غيــر مشــروعة،حيث إن الجهــة المشــروعة مــن وجــه نظــر المشــرع هــي 

ــزي. المصــرف المرك

الكلمات الدالة: المعاملات، العملة، البتكوين. 
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المقدمة:

الحمــد لله الرقيــب، الحكــم، العــدل، الــذي أعلــى قــدر المــال فجعلــه مقصــداً مــن مقاصــد هــذا 
الديــن، والصــاة والســام علــى نبيــه المختــار محمــد بــن عبــد الله وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه.

أما بعد:

فنحــن اليــوم فــي عصــر إلكترونــي إن صــح التعبيــر، ومــن الطبيعــي أن تدخــل المعامــات 
الماليــة فــي إطــاره، فــي وقــت لــم تســلم منــه حتــى الأحــوال الشــخصية. وهــذا الدخــول تمثــل فــي 

أمــور عــدة مــن بينهــا الشــراء بالعملــة الافتراضيــة ومنهــا البتكويــن.

وانطلاقــاً مــن ذلــك تولــدت فكــرة هــذا البحــث الموســوم ب: الشــراء بالبتكويــن)Bitcoin( وفقاً 
للجهــة المصــدرة لهــا مــن منظور الشــريعة الإســامية وقانــون المعامــات المدنيــة الإماراتي.

إشكالية البحث: 

البحــث يجيــب عــن الســؤال الآتــي: مــا موقــف الفقــه الإســامي وقانــون المعامــات المدنيــة 
الإماراتــي مــن الجهــة المصــدرة للبتكويــن )Bitcoin(؟، وينبثــق مــن هــذا الســؤال ســؤال آخــر 
ــة  ــون المعامــات المدني ــه الإســامي وقان ــي الفق ــن)Bitcoin( ف ــم الشــراء بالبتكوي ــا حك وهــو م

ــي؟. الإمارات

أهداف البحث:

• بيــان موقــف الفقــه الإســامي وقانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي مــن الجهــة 	
.)Bitcoin( للبتكويــن  المصــدرة  

• بيــان موقــف الفقــه الإســامي وقانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي مــن الشــراء 	
.)Bitcoin(بالبتكويــن

أهمية البحث، تكمن في: 

توجيــه الضــوء وتســليطه علــى البتكويــن )Bitcoin( مــن جانبيــن، أحدهمــا شــرعي، والآخــر 
قانوني. 
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الدراسات السابقة:

عندمــا شــرعت فــي كتابــة هــذا البحــث فــي عــام 2017 لــم أجــد فــي الســاحة العلميــة بحــث 
محكــم منشــور باللغــة العربيــة، أو كتــاب باللغــة العربيــة تطــرق لمســألة الشــراء بالبتكويــن وفقــاً 
للجهــة المصــدرة مــن منظــور الفقــه الإســامي والقانــون الإماراتــي، إلا أننــي وجــدت بحوثــاً باللغــة 
ــن  ــة المصــدرة م ــاً للجه ــن وفق ــراء بالبتكوي ــم الش ــط، دون حك ــن فق ــة البتكوي ــن ماهي ــة ع العربي

منظــور الفقــه الإســامي والقانــون الإماراتــي، ومــن هــذه البحــوث:

	1 أحمــد محمــد عصــام الديــن. عملــة البتكويــن BITCOIN. مجلــة المصرفــي، 2014م، .
العــدد: 73، الســودان.

القارئ لبحث الأستاذ أحمد محمد عصام الدين يجد ما يأتي:

• مفهوم البتكوين.	

• كيفية إصدار البتكوين.	

• ضوابط إصدار البتكوين.	

• خصائص البتكوين.	

•  العملات الافتراضية الأخرى غير البتكوين.	

• الاعتراف الدولي للبتكوين.	

• مخاطر البتكوين	

ــن  ــدرة م ــة المص ــاً للجه ــن وفق ــراء بالبتكوي ــم الش ــه حك ــتاذ كان ينقص ــث الأس ــا أن بح وبم
ــإذن الله. ــذا ب ــي ه ــيضيفه بحث ــا س ــذا م ــي، فه ــون الإمارات ــامي والقان ــه الإس ــور الفق منظ

	2 ــاد، 2014م، . ــال والاقتص ــة الم ــة. مجل ــن الإلكتروني ــة بتكوي ــد. عمل ــن حام ــي الدي محي
ــوداني. ــامي الس ــل الإس ــك فيص ــدد:76،  بن الع

تحدث الأستاذ عما يأتي:

• مفهوم البتكوين.	

• نشأة البتكوين.	

• إنفاق البتكوين.	
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• الاعتراف الدولي لعملة البتكوين.	

• العملات الافتراضية الأخرى غير البتكوين.	

ــن  ــدرة م ــة المص ــاً للجه ــن وفق ــراء بالبتكوي ــم الش ــه حك ــتاذ كان ينقص ــث الأس ــا أن بح وبم
ــإذن الله. ــذا ب ــي ه ــيضيفه بحث ــا س ــذا م ــي، فه ــون الإمارات ــامي والقان ــه الإس ــور الفق منظ

منهجية البحث:

سيسلك هذا البحث - إن شاء الله تعالى- منهجاً  استقرائياً مقارناً. 

ــة  ــم المقارن ــي المســألة، ث ــاء ف ــوال الفقه ــارن: اســتقراء أق ونقصــد بالمنهــج الاســتقرائي المق
ــي. ــن مــا ذكــره المشــرع الإمارات بينهــا وبي

خطة البحث:

ــة  ــة وإشــكالية وخطــة ومنهجي ــى أهــداف وأهمي ــى مقدمــة اشــتملت عل هــذا البحــث مقســم إل
البحــث، ومبحثيــن، المبحــث الأول بعنــوان: عملــة البتكويــن: مفهومهــا، وخصائصهــا، وفيــه 
ــة  ــن، وكيفي ــص البتكوي ــي: خصائ ــن، والثان ــخ البتكوي ــوم، وتاري ــع مفه ــه م ــان: الأول: وقف مطلب
الحصــول عليهــا، أمــا المبحــث الثانــي فــكان بعنــوان: : موقــف الفقــه الإســامي والقانــون الإماراتي 
مــن الشــراء بالبتكويــن: دراســة للجهــة المصــدرة لعملــة البتكويــن ، ثــم خُتــم البحــث بخاتمــة ورد 

فيهــا أهــم النتائــج والتوصيــات.

المبحث الأول: عملة البتكوين: مفهومها، وخصائصها

توطئة:

الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره، لذلــك لا بــد مــن الحديــث عــن مفهــوم هــذه النازلــة ألا 
وهــي البتكويــن، والحديــث عــن المفهــوم يجرنــا إلــى الحديــث عــن نشــأة هــذه العملــة الافتراضيــة، 

لنصــل بعــد ذلــك إلــى خصائــص هــذه العملــة، وكيفيــة الحصــول عليهــا.

واتباعاً للمنهجية العلمية قسمنا هذه الأمور، ووضعناه في مطلبين:

المطلب الأول: وقفه مع مفهوم، وتاريخ البتكوين.

المطلب الثاني: خصائص البتكوين، وكيفية الحصول عليها.
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المطلب الأول: وقفه مع مفهوم وتاريخ البتكوين

	1 .:)Bitcoin( مفهوم البتكوين

عرفهــا صاحبهــا وهــو ساتوشــي ناكاماتــو – نقــاً عــن برادبــت كومــار- بأنهــا:  نظــام نقــدي 
إلكترونــي يعتمــد علــى مبــدأ النــد بالنــد، والــذي لا يُحتــاج معــه إلــى مؤسســة ماليــة وســيطة بيــن 

الطرفيــن))). 

ــر  ــي، واســتخدامها محصــور عب ــة، ليــس لهــا وجــود فيزيائ ــة إلكتروني ــة افتراضي فهــي عمل
ــى نظــام  ــد عل ــا تعتم ــك وســيط؛ لأنه ــى بن ــا إل ــة لا يحتاجــون فيه ــت)))، وأطــراف المعامل الإنترن

النــد بالنــد.

	2 نشأة )تاريخ البتكوين(: .

طــرح شــخص أطلــق علــى نفســه الاســم الرمــزي »ساتوشــي ناكاماتــو« فكــرة بتكويــن للمــرة 
الأولــى فــي ورقــة بحثيــة، ووصفهــا  بأنهــا نظــام نقــدي إلكترونــي يعتمــد فــي التعامــات الماليــة 
ــن مســتخدم وآخــر دون  ــل المباشــر بي ــي التعام ــي يعن ــح تقن ــد، وهــو مصطل ــد بالن ــدأ الن ــى مب عل
ــر  ــو تغيي ــام 2009 ه ــي ع ــداول ف ــت للت ــي طرح ــة الت ــذه العمل ــن ه ــدف م ــيط، واله ــود وس وج

ــى يواكــب حاجــة العصــر. الاقتصــاد العالمــي)))؛ حت

أحدثــت هــذه العملــة ضجــة كبيــرة منــذ عــام 2015  حيــث جــرى تــداول حوالــي 14.2 مليــون 
ــي 240 دولار  ــار دولار )بمعــدل صــرف حوال ــة الســوقية 3.5 ملي ــي القيم ــغ إجمال ــن، وبل بتكوي
ــة  ــة الافتراضي ــي العمل ــن ه ــم تك ــا ل ــي أحدثته ــة الت ــذه الضج ــم ه ــكل بتكوين())).ورغ ــي ل أمريك

الوحيدة في الساحة بل وجد غيرها كنوفاكوين، ونيمكوين، وبيركوين)))، وغيرها.

(1)	 Pradipta Kuwmar Sahoo,Bitcoin as a digital money: its growth and future 
sustainability, Theoretical and Applied Economics, 2017, volume XXIV, No 4. 
Romania, Page:54

ينظر: أحمد محمد عصام الدين، عملة البتكوين BITCOIN، مجلة المصرفي، 2014، العدد: 73، السودان،   	(((
ص: 50.

ينظر: محيي الدين حامد، عملة بتكوين الإلكترونية، مجلة المال والاقتصاد، 2014م، العدد: 76، بنك فيصل  	(((
الإسلامي السوداني، ص: 62. 

 RAND، ينظر: جوشوا بارون وآخرون، تداعيات العملة الافتراضية على الأمن القومي )كاليفورنيا: مؤسسة 	(((
2015م(،)الطبعة: بدون(، ص: 11 - 12.

نوفاكوين: تختلف عن باقي العملات الإلكترونية في أنها تدمج برامج الحماية داخل نواة العملة. نيمكوين: تتميز  	(((
بالندرة الإلكترونية حيث أن المصدر منها مليون وحدة فقط. بيركوين: تمتاز  بالأمن، وقيمتها السوقية تعتبر 

الرابعة بين العملات الافتراضية. ينظر: أحمد محمد عصام الدين، عملة البتكوين BITCOIN، ص 52.
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المطلب الثاني: خصائص البتكوين، وكيفية الحصول عليها

• خصائص التكوين:	

تتميــز البتكويــن )BITCOIN( بمجموعــة مــن الأمــور، منهــا مــا يتعلــق بهــا؛ لكونهــا محــل 
عقــد، ومنهــا مــن يتعلــق بأطــراف العقــد:

أولًا: تمتــاز البتكويــن بعتبارهــا محــل العقــد، أنهــا: عملــة افتراضيــة ليــس لهــا وجــود 
فيزيائــي))) تســتخدم مــن خــال الإنترنــت فقــط ، ويمكــن مبادلتهــا بالعمــات الورقيــة مثــل الــدولار 
بواســطة عمليــات عبــر الإنترنــت)))؛ فعــدم وجــود حيــز فيزيائــي جعلهــا محصــورة فــي الويــب، 
ــب  ــن الوي ــب، وإذا أردت الشــراء م ــن الوي ــإذا أردت الشــراء بواســطتها، فيجــب أن تشــتري م ف
فليــس باســتطاعتك الشــراء مــن المواقــع التــي تريدهــا، بــل لهــا مواقــع خاصــة لمــن أراد التعامــل 

بهــا.

ثانيــاُ: تمتــاز عمليــة البتكويــن بأنهــا عمليــة بيــن طرفيــن مجهوليــن، فالبائــع لا يعــرف 
ــات  ــاء العملي ــى إبق ــود إل ــك يع ــي ذل ــبب ف ــع؛ والس ــرف البائ ــتري لا يع ــك المش ــتري، وكذل المش
الحســابية المكونــة للبتكويــن ســرية))). كذلــك هــذه العمليــة تحصــل دون الحاجــة لوســيط –البنــك-، 
فالتعامــات الماليــة بيــن شــخصين مباشــرة دون وجــود طــرف ثالــث يــؤدي إلــى تقليــل التكلفــة، أي 
أنــه بمجــرد إزالــة الطــرف الثالــث الــذي  كان يأخــذ مبلــغ ماليــاً بســيط مقابــل الخدمــات التــي كان 

ــادل الأمــوال أســرع ))). ــد تنخفــض التكلفــة، ويكــون تب يقدمهــا لطرفــي العق

• كيفية الحصول على البتكوين ))) :	

	1 التنقيــب: أي أن هنــاك مجموعــة مــن الأشــخاص مهمتهــم هــي القيــام بالعمليــات الحســابية .
المتعلقــة بدفاتــر عمليــات الشــراء بواســطة البتكويــن، فعندما يقوم شــخص بشــراء بضاعة 
مــن الويــب باســتخدام البتكويــن، تســجل هــذه العمليــة فــي دفتــر وتعطــى للمنقبيــن؛ للتحقق 
مــن صحــة هــذه العمليــة، فــإذا قــام المنقــب بتحليــل العمليــة الحســابية – شــبيه باللغــز- فــي 

ينظر: أحمد محمد عصام الدين، عملة البتكوين BITCOIN،  ص 51. 	(((

BIT� ينظر: محيي الدين حامد، عملة بتكوين الإلكترونية، ص 62؛ أحمد محمد عصام الدين،عملة البتكوين 	(((
COIN، ص 51.

ينظر: الشيذاني، علي، تقنية Blockchain، دورة تدريبة على منصة إدلال، 2017م. 	(((

BIT� البتكوين الدين،عملة  62؛ أحمد محمد عصام  الإلكترونية، ص  بتكوين  الدين حامد،عملة  ينظر: محيي  	(((
COIN، ص 51.

ينظر: الشيذاني، علي، تقنية Blockchain، دورة تدريبة على منصة إدلال، 2017م. 	(((
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وقــت قصيــر – لا يتعــدى 10 دقائــق-، يحصــل علــى مــا يقــارب 12 بتكويــن.

	2 عــن طريــق الشــراء مــن المواقــع: فــإذا أردت شــراء بتكويــن مــن شــخص موجــود فــي .
الموقــع الــذي أنــت فيــه تدخــل علــى الشــبكة العنبكوتيــة، وتقــوم بتصفــح المواقــع التــي 
. localbitcoins.com :يتــم مــن خلالهــا بيــع وشــراء البتكويــن، ومــن تلــك المواقــع

	3 ..)ATM BITCOIN( عن طريق الصراف الآلي الخاص بالبتكوين

فــي الطريقــة الأولــى – التنقيــب- المنقبــون يحللــون العمليــات الحســابية المتعلقــة بالشــراء مــن 
الشــبكة العنكبوتيــة، ولــن كيــف يتــم البيــع والشــراء بواســطة البتكويــن؟

إذا قلنــا أن )أ( يبيــع هواتــف علــى الشــبكات التــي تقبــل أن يكــون محــل العقــد البتكويــن، وأراد 
)ب( أن يشــتري هــذه الهواتــف بالبتكويــن، مــا الــذي عليــه القيــام بــه؟

علــى )ب( الحصــول علــى محفظــة إلكترونيــة )))، ويتــم الحفــاظ علــى النقــود فــي المحفظــة 
عــن طريــق رقــم ســري، ثــم بعــد الشــراء يوقــع ))) )ب( لإثبــات عمليــة الشــراء عــن طريــق مفتــاح 
خــاص)))، والغريــب فــي الأمــر أن هــذه العمليــة تبــدأ وتنتهــي  والبائــع مجهــول وكذلــك المشــتري.

بحثنــا فــي هــذا المبحــث عــن حقائــق متعلقــة بالبتكويــن، وتركنــا الحكــم فــي الجــزء الثانــي مــن 
البحــث، نســأل الله التوفيــق والســداد.

المحفظة الإلكترونية: مكان تخزين آمن للنقود الإلكترونية، تشبة المحافظ العادية. ينظر: غسان فاروق غندور،  	(((
طرائق السداد الإلكترونية وأهميتها في تسوية المدفوعات بين الأطراف المتبادلة، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية 

والقانونية ، 2012م، العدد: 1،  سوريا، ص: 579.

التوقيع الإلكتروني: » توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني  	(((
وملحق أو مرتبط منطقياً بوسيلة إلكترونية بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة«.  قانون اتحادي رقم )1( في شأن 

المعاملات والتجارة الإلكترونية، نشر في العدد )442( من الجريدة الرسمية عام 2006، المادة )1(.

ينظر: الشيذاني، علي، تقنية Blockchain، دورة تدريبة على منصة إدلال، 2017م. 	(((
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المبحــث الثانــي: موقــف الفقــه الإســامي والقانــون الإماراتــي مــن الشــراء 
البتكويــن لعملــة  المصــدرة  للجهــة  بالبتكويــن: دراســة 

يقصد بالبيع مبادلة مال بمال )))، وقدعرف المال بتعريفات عدة، منها:

	1 »مــا يميــل إليــه الطبــع ويمكــن ادخــاره لوقــت الحاجــة«))) ، فأخــرج بذلــك المنافــع؛ لأنــه .
لا يمكــن ادخارهــا.

	2  »مــا لا نفــع فيــه، ليــس بمــال« ))) . فهــذا وإن لــم يكــن تعريفــاً فــي ظاهــره، ألا أنــه  يفــي .
بالغــرض، أي أن التعريــف جــاء بنــاء علــى مفهــوم المخالفــة، فقــال مــا لا نفــع فيــه ليــس 

بمــال، فالمــال إذاً مــا لــه نفــع.

قــال النــووي:  ولعــدم المنفعــة ســببان: أحدهمــا: القلــة، كالحبــة والحبتيــن مــن الحنطــة والزبيب 
ونحوهمــا، فــإن ذلــك القــدر لا يعــد مــالا، ولا ينظــر إلــى ظهــور النفــع إذا ضــم إليــه غيــره، الســبب 
ــه،  ــوز بيع ــه، فيج ــع ب ــرب ينتف ــان: ض ــر، ضرب ــوان الطاه ــرات. والحي ــة، كالحش ــي: الخس الثان
كالخيــل، والبغــال، والضــرب الثانــي: مــا لا ينتفــع بــه، فــا يصــح بيعــه، كالخنافــس، والعقــارب، 
ــي  ــا، وف ــن خواصه ــدودة م ــا المع ــى منافعه ــر إل ــا، ولا نظ ــل، ونحوه ــأر، والنم ــات، والف والحي

معناهــا الســباع التــي لا تصلــح للصيــد والقتــال عليهــا، كالأســد ))) .

	3 ــه ))) . . ــر لقصــد صوت ــا حاجــة كبغــل وحمــار وطي ــاؤه ب ــاً، واقتن ــاح نفعــه مطلق  مــا يب
ــع محــرم كخمــر« ))). ــه نف ــه كالحشــرات ومــا في ــع في ــك »مــا لا نف أخــرج بذل

ــع،  ــع المناف ــواز بي ــدى ج ــو م ــد وه ــك واح ــول فل ــدور ح ــابقة ي ــات الس ــن التعريف ــرق بي الف
ــع، بخــاف  ــاب البي ــي ب ــراب ف ــن الإع ــا م ــع له ــع لا موق ــف الأول أن المناف ــن التعري ــر م فيظه

ج:13،ص:  بدون[،  1993م(،]الطبعة:  المعرفة،  دار  )بيروت:  المبسوط  السرخسي،  أحمد  بن  محمد  ينظر:  	(((
36؛ موسى بن أحمد الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي 

)بيروت :دار المعرفة،] تاريخ النشر: بدون[(، )الطبعة: بدون(، ج2، ص 56.

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، رد المحتار على الدر المختار )بيروت: دار الفكر، 1992م(، ط2،  	(((
ج4، ص 501.

يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش )بيروت: المكتب الإسلامي،  	(((
1991م(، ط3، ج3، ص 352.

ينظر: النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج3، ص 352. 	(((

محمد بن أحمد الفتوحي، منتهى الإرادات، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي )]بلد النشر: بدون[: مؤسسة  	(((
الرسالة، 1999م(، ط1، ج2، ص 254 - 255.

منصور بن يونس البهوتى، شرح منتهى الإرادات )]بلد النشر: بدون[: عالم الكتب، 1993م(، ط1، ج2، ص7. 	(((
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التعريفــات الأخــرى، ومســألة بيــع المنافــع ومــا ينــدرج تحتهــا مســألة طويلــة، والمقــام لا يســمح 
ــا. ــه به ــا لا حاجــة ل ــث هن ــا؛ لأن الحدي بعرضه

كالدور  متقوماً،  نافعاً  كان  ما  كل  تحته  يندرج  عام  مصطلح  المال  أن  كله  هذا  من  يستنتج 
والنقود....الخ.

يتبادر إلى الذهن هاهنا سؤال وهو: هل البتكوين أموال، بالتالي يمكن مبادلها بمبيع معين؟.

والجواب: البتكوين أقرب ما تكون للنقد من الدور وغيرها، فيمكن معرفتها بمعرفة النقد.

ــن،  ــات للمعاصري ــن، وتعريف ــات للأقدمي ــا تعريف ــرة، ومنه ــات كثي ــد بتعريف ــد عــرف النق وق
ــورد بعضــاً منهــا: ن

	1 المراد بالنقد هو معدن ذهب أو فضة )))..

	2 وقيــل: »النقــود هــي مــا اتخــذه النــاس وســيطاً للتبــادل، ومخزنــاً للقيــم، ومقياســاً .
للأســعار«))).

ــم  ــه لا فــرق بينهمــا، فالتعريــف الأول تعريــف الزيلعــي الحنفــي وهــو تعريــف قدي ــدو أن ويب
مقارنــة بتعريــف الأشــقر الثانــي، فقــد يكــون تعريــف الزيلعــي للنقــد مســتنداً إلــى مــا اتخــذه النــاس 

وســيطاً للتبــادل فــي عصــره.

فــإن كانــت النقــود وســيطاً للتبــادل  فمــا ســر قابليــة النقــد للتبــادل العــام؟، بنــي هــذا الأمــر علــى 
ثــاث نظريــات ، وهــي كالآتي:

أولاً: النظرية المعدنية:

إن النقــد مــادة لهــا قيمــة فــي نفســها قبــل اتخاذهــا وســيطا للتبــادل، كذلــك حصلــت الثقــة بهــا 
وكانــت ذات قابليــة عامــة للوســاطة فــي التبــادل، وهــذه النظريــة صحيحــة حينمــا كان النقــد معدنيــاً، 
أمــا اليــوم فــإن النقــد كلمــا لقــي مــن النــاس قبــولا عامــا وثقــة فــي اعتبــاره وســيطا للتبــادل فيدخــل 

فــي ذلــك النقــد الورقــي))).

ينظر: عثمان بن علي بن محجن البارعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية،  	(((
1313ه(، ط1، ج1، ص 288.

1998م(، ط1، ص  النفائس،  دار  اقتصادية معاصرة )عمان:  فقهية في قضايا  محمد سليمان الأشقر، بحوث  	(((
.267

العدد:1،  1395ه،  الإسلامية،  البحوث  مجلة  النقدية،  الأوراق  حكم  والإفتاء،  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  	(((
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ج1، ص 203 - 204.
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ثانياً: النظرية السلطانية:

وهــذه النظريــة تقــول بــأن أمــر الســلطان هــو الــذي أكســب النقــد قبــولا عامــا وثقــة بــه، ولا 
شــك أن مجــرد أمــر الســلطان لا يكفــي فــي ذلــك دون أن يســتند إلــى مبــرر يضمــن اطمئنــان الأمــة 

إلــى هــذا الوســيط لتقــف إلــى جانــب الســلطان طائعــة مختــارة ))) .

ثالثاً: النظرية النفسانية:

بــأن النقــد هــو الــذي تطمئــن النفــس إلــى اعتبــاره قــوة شــرائية مطلقــة، ثقــة بــه واطمئنانــاً إليــه، 
ســواء أمــر الســلطان باعتبــاره أم حصــل التراضــي والتعــارف علــى اســتعماله وقبولــه ))) .

ويســتخلص مــن هــذا كلــه أن النقــد هــو كل  مــا تعــارف عليــه النــاس كوســيط للتبــادل، ولكــن 
هــل يكــون الأمــر مطلقــاً، أم للســلطان يــد فــي اعتمــاد النقــد عــن طريــق إصــداره؟.

وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من الحديث عن الجهة المصدرة للنقد.

الجهة المصدرة للنقود في الدولة

ــن  ــد م ــا ب ــر ف ــوازل العص ــن ن ــن م ــا أن البتكوي ــه، وبم ــن أصل ــة م ــيء منبثق ــرعية الش ش
التنقيــب عــن أصلــه، ثــم عــرض هــذا الأصــل علــى الفقــه الإســامي والقانــون الإماراتــي؛ لبيــان 

ــة. ــي التجــارة الإلكتروني ــن ف ــدى شــرعية اســتخدام البتكوي م

لــذا ســنتحدث أولًا عــن الجهــة المصــدرة للنقــد فــي الفقــه الإســامي، ثــم نعــرج للحديــث عــن 
الجهــة المصــدرة للنقــد فــي التشــريع الإماراتــي، وصــولًا إلــى الجهــة المصــدرة للبتكويــن ومــدى 

شــرعيتها.

أولا: الجهة المصدرة للنقود في الفقه الإسلامي:

ــع  ــاص، فوض ــكل خ ــا بش ــى إصداره ــام، وعل ــكل ع ــود بش ــى النق ــام عل ــد حــرص الإس لق
ــوب عنهــا،  ــة، أو مــن ين ــف الدول ــط لإصدارهــا أو توليدهــا؛ إذ جعــل الإصــدار مــن وظائ ضواب

ــة ))). ــه المصلحــة الاقتصادي ــا تقتضي ــاً لم ــة، وفق ــه الدول ــذي تســمح ب ــدر ال ــا بالق وتوليده

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، حكم الأوراق النقدية، ج1، ص 203 - 204. 	(((

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، حكم الأوراق النقدية، ج1، ص 203 - 204. 	(((

إسلامي،)فرجينيا:  منظور  المعاصرة من  العالمية  الاقتصادية  الأزمة  الإسلامي،  للفكر  العالمي  المعهد  ينظر:  	(((
المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2012م(، ط1، ص :243.
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فالجهــة المصــدرة للنقــود فــي الإســام هــي الدولــة، وبمــا أن الدولــة شــخصية اعتباريــة ))) ، 
فنقــول أن الحاكــم هــو مــن يمثلهــا، فهــو المســؤول عــن إصــدار النقــود.

ــم؛  ــوكلٌ للحاك ــر م ــوا أن الأم ــم ))) ، وقال ــألة ضــرب الدراه ــن مس ــابقاً ع ــاء س ــدث الفقه تح
ــة. ــة المالي ــى المنظوم ــاً عل حفاظ

فــي المجمــوع قــال النــووي رحمــه الله: » قــال أصحابنــا ويكــره أيضــاً لغيــر الإمــام ضــرب 
الدراهــم والدنانيــر ....؛  لأنــه مــن شــأن الإمــام ولأنــه لا يؤمــن فيــه لغــش« ))).

وذكــر  الخطيــب الشــربيني فــي مغنــي المحتــاج أنــه: » يكــره لغيــر الإمــام ضــرب الدراهــم 
والدنانيــر ولــو خالصــة؛ لأنــه مــن شــأن الإمــام؛ ولأن فيــه افتياتــاً عليــه«))) .

ــإذن  ــرب ب ــي دار الض ــم إلا ف ــرب الدراه ــح ض ــل: » لا يصل ــن حنب ــد ب ــام أحم ــال الإم وق
الســلطان لأن النــاس إن رخــص لهــم ركبــوا العظائــم« ))).

فهــذه النصــوص وغيرهــا تــدل علــى أن ضــرب النقــود يكــون بإشــراف مباشــر مــن الحاكــم أو 
مــن الحاكــم نفســه، والعلــة فــي تقييــد الجهــة المصــدرة للنقــود فــي الفقــه الإســامي هــو أن  الثمــن 
ــاس  ــه الن ــوم ب ــاً؛ ليُق ــون ثابت ــار أن يك ــذا المعي ــد له ــة، ولا ب ــات المالي ــاس للمعام ــار أو مقي معي

المعامــات الماليــة مــن بيــع وغيــر ذلــك.

أمــا اليــوم فوظيفــة إصــدار النقــود هــي أولــى وأهــم مهــام البنــوك المركزيــة، وفــي الســابق كان 
هنالــك أكثــر مــن بنــك يقــوم بمهمــة إصــدار النقــود مقابــل وعــود بالدفــع عنــد الطلب، وفــي منتصف 
القــرن التاســع عشــر بــدأت الــدول تقتصــر عمليــة إصــدار البنكنــوت علــى البنــك المركــزي دون 

طريق  عن  المجردة  الشخصية  أو  المعنوية  أو  الاعتبارية،  الشخصية  قانوناً:  يسمى  ما  الإسلامي  الفقه  »يقر  	(((
الاعتراف لبعض الجهات العامة كالمؤسسات والشركات بوجود شخصية تشبه شخصية الأفراد الطبيعيين في 
أهلية التملك وثبوت الحقوق، والالتزام بالواجبات، وافتراض وجود ذمة مستقلة للجهة العامة بقطع النظر عن ذمم 
الأفراد التابعين لها، أو المكونين لها«. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، )دمشق: دار الفكر، ] سنة النشر: 

بدون[(، ط4، ج:4، ص2842:.

ضَرَبَ الدِّرْهمَ يَضْرِبُه ضَرْباً: طَبَعَه، محمد بن مكرم بن على ابن منظور ، لسان العرب، )بيروت، دار صادر،  	(((
]سنة النشر: بدون[(، ط3، ج1: ، ص: 543.

يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، )دمشق: دار الفكر، ]سنة النشر: بدون[(، ]الطبعة: بدون[،  	(((
ج6:، ص: 11.

محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )بيروت: دار الكتب العلمية،  	(((
1994م(، ط1، ج2، ص 94

منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتى، كشاف القناع عن متن الإقناع، )بيروت: دار الكتب العلمية، ]سنة  	(((
النشر: بدون[(، ]الطبعة: بدون[ ج2، ص 232.
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ــة  ــدار الأوراق النقدي ــى إص ــز عل ــن التركي ــي م ــدف الأساس ــة، واله ــوك التجاري ــن البن ــره م غي
مــن بنــك واحــد هــو لزيــادة ثقــة الجمهــور بالنقــود المصــدرة، إضافــة إلــى تمكيــن الحكومــة مــن 

الســيطرة علــى حجــم النقــود المصــدرة))) .

ويعـد البنـك المركـزي الجهـة الوحيـدة اليـوم المخولـة مـن الحكومة بحـق إصدار النقـود، إذ إن 
هـذه المهمـة تقتصـر عليـه دون غيـره مـن المؤسسـات الأخـرى، لـذا يعـد البنـك المركـزي مصرفاً 
حكوميـاً يخضـع للإشـراف والتوجيـه من قبـل الحكومة حسـب القوانين والأنظمة التـي تنظم علاقته 
بالدولـة ))) ، فال يصـدر المصـرف النقـود إلا بأسـباب اقتصاديـة، وبحجـم لا يؤثـر فـي قيمـة النقود 
ومسـتوى الأسـعار، وعلـى الدولـة أن تتحكـم فـي حجـم النقـود المصرفيـة التـي تصدرهـا مصارف 
الودائـع بتحديـد الاحتيـاط الإجبـاري الـذي يجـب أن تحتفـظ فيـه، فال تقـدم القـروض التـي تزيد في 
حجـم النقـود المصرفيـة، إلا ضمـن حـدود هـذا الاحتيـاط الإجبـاري، ومعيـار هـذا الاحتيـاط هـو 

الوضـع الاقتصـادي، فيزيـد وينقـص حسـب الوضـع الاقتصـادي لكل بلـد ))) .

ثانياً: الجهة المصدرة للنقود في القانون الإماراتي:

يشــترط فــي قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي أن يكــون الثمــن فــي البيــع نقــداً، فالبيــع عنــد 
المشــرع الإماراتــي هــو: » مبادلــة مــال غيــر نقــدي بمــال نقــدي« ))) . والنقــود هــي العملــة التــي 
تصــدر عــن الدولــة وتتمتــع بقــدرة ماليــة معينــة، ســواء كانــت معدنيــة أو ورقيــة، تمنحهــا الدولــة 

حمايتهــا، وتكفــل قيمتهــا الماليــة فــي التملــك ))).

ــدي  ــون المصــرف المركــزي والنظــام النق ــن قان ــادة )65( م ــن الم ــى م ــرة الأول نصــت الفق
ــة ويمارســه المصــرف  ــاز ينحصــر بالدول ــد امتي ــة أن : » إصــدار النق ــة المصرفي ــم المهن وتنظي

ــواه«))) . ــده دون س ــزي وح المرك

للنشر  البازوري  دار  )عمان:  المركزية  والمصارف  والبنوك  النقود  العجلوني،  ومحمد  الحلاق،  سعيد  ينظر:  	(((
والتوزيع، 2010م(، ]الطبعة: بدون[، ص 113.

ينظر: سعيد الحلاق، ومحمد العجلوني، النقود والبنوك والمصارف المركزية، ص 113. 	(((

هايل عبد الحفيظ يوسف داود ، تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية، )القاهرة: المعهد العالي للفكر الإسلامي،  	(((
1999م(، ط1، ص: 211.

قانون اتحادي رقم )5(  في شأن المعاملات المدنية. نشر في العدد )158( من الجريدة الرسمية عام 1987،  	(((
المادة رقم )489(

ينظر: عدنان سرحان، أحكام البيع في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، )عمان: الآفاق المشرقة ناشرون،  	(((
2010(، ط3، ص 98.

قانون اتحادي رقم )10(  في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية. نشر في العدد  	(((
)82( من الجريدة الرسمية عام 1980، المادة رقم )65(.
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كمــا نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الســابقة أنــه: » يحظــر علــى أيــة مؤسســة أو شــخص 
أن يصــدر أو يضــع فــي التــداول أوراقــاً أو مســكوكات نقديــة أو أي ســند أو صــك يســتحق الدفــع 
لحاملــه عنــد الطلــب ويكــون لــه مظهــر النقــد أو يلتبــس بــه ويمكــن تداولــه كعملــة نقديــة فــي دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة أو أي دولــة أخــرى« ))).

كذلــك نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )66( مــن ذات القانــون على أنــه: » يصــدر المصرف 
الأوراق النقديــة بالفئــات والأشــكال والمواصفــات وســائر المميــزات التــي يقررهــا الوزيــر بنــاء 

علــى اقتــراح مجلــس الإدارة ويوقــع الوزيــر ورئيــس مجلــس الإدارة علــى أوراق النقــد« ))).

كمــا نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )67( مــن ذات القانــون علــى أنــه: » تعتبــر الأوراق 
النقديــة التــي تصــدر عــن المصــرف .... عملــة قانونيــة لهــا قــوة إبــراء مطلقــة لوفــاء أي مبلــغ فيهــا 

بكامــل قيمتهــا الاســمية«))).

كمــا نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الســابقة علــى أنــه : »تعتبــر المســكوكات النقديــة غيــر 
الذهبيــة التــي تصــدر عــن المصــرف ..... عملــة قانونيــة فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة«))).

مما سبق نسنتج ما يأتي:

	1  أنــه يوجــد علــى قمــة الجهــاز المصرفــي مؤسســة عامــة تتمثــل فــي المصــرف المركزي، .
وتســمى أحيانــاً »بنــك الإصــدار« – لأنــه يحتكــر إصــدار النقــد-، تتولــى تنتظيــم السياســة 

النقديــة وفقــاً للخطــة العامــة للدولــة ))).

	2  أن المشــرع الإماراتــي قيــد الجهــة المصــدرة للنقــد بالدولــة، وقــرر عقوبــات لمــن يصــدر .
نقــوداً بــدون إذن مــن الدولــة )))؛ وذلــك حفاظــاً علــى المــال، والــذي يعتبــر مــن المقاصــد 

المادة رقم  المصرفية،  المهنة  النقدي وتنظيم  المركزي والنظام  المصرف  اتحادي رقم )10(  في شأن  قانون  	(((
.)65(

المادة رقم  المصرفية،  المهنة  النقدي وتنظيم  المركزي والنظام  المصرف  اتحادي رقم )10(  في شأن  قانون  	(((
.)66(

المادة رقم  المصرفية،  المهنة  النقدي وتنظيم  المركزي والنظام  المصرف  اتحادي رقم )10(  في شأن  قانون  	(((
.)67(

المادة رقم  المصرفية،  المهنة  النقدي وتنظيم  المركزي والنظام  المصرف  اتحادي رقم )10(  في شأن  قانون  	(((
.)67(

ينظر: آلاء يعقوب النعيمي، شرح قانون المعاملات التجارية الاتحادي: العمليات المصرفية )الشارقة: الآفاق  	(((
المشرقة ناشرون، 2013م(، ط3، ص 20.

» السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين«. قانون  	(((
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Abuse of the Dominant Position in the Relevant Market: a 
Comparative Legal Study

Jond Nabeel Al-Qadasy
College of Law - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.

Abstract:
This research tackles the abuse of the dominant position in the relevant 

market, which is considered as one of the most dangerous anti-competitive 
behaviour. This practice has negative impacts on the competitive process 
and on the consumers as well. In this sense, competition laws prohibit 
acts and actions committed by the dominant enterprise, which impedes 
competition and harms competitive structure. This study aims to highlight 
the formation of the dominant position and the framework of this position 
(relevant market) as it discloses the practices that constitute an abuse of 
dominant position. It does so through the comparison between the US 
antitrust law, Egyptian competition law and the UAE competition law as 
well as through the analysis of the legal texts in each law to reach a number 
of results and suggestions that will be of certain guidance. The research has 
shown an agreement between all previous legislations stating that firms are 
not forbidden from having dominant position but are banned from abusing 
this position through certain behaviours only. Moreover, limiting the forms 
of practices that may constitute abuse is not feasible. Finally the legislators 
have had imposed serious penalties on violators among firms.

Keywords: Dominant Position, Abuse, Product Market, Geographic 
Market.

.((( الضرورية 

وقــد حــذر معالــي مبــارك راشــد المنصــوري، محافــظ مصــرف الإمــارات المركــزي، مــن 
التعامــل بالعمــات الافتراضيــة فــي الوقــت الراهــن، مؤكــداً ارتفــاع المخاطــر المرتبطــة بتداولهــا، 

حيــث تعتمــد علــى العــرض والطلــب وليــس لهــا مرجــع معــروف.

ــس  ــة مجل ــي قم ــاركته ف ــش مش ــى هام ــاد« عل ــؤال لـ»الاتح ــى س ــي رد عل ــه، ف ــد معالي وأك
الخدمــات الماليــة الإســامية بأبوظبــي، أن تــداولات العملــة الافتراضيــة لا تمــر بالقنوات الرســمية؛ 
ولذلــك لا يمكــن مراقبتهــا والتحقــق منهــا، لافتــاً إلــى وجــود معضــات فــي هــذا المجــال وتحديــات 

مرتبطــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

ونفــى معاليــه نفيــاً قاطعــاً أن يكــون مصــرف الإمــارات المركــزي قــام بترخيــص أي مــن هــذه 
العمــات الافتراضيــة بالدولــة ))).

ثالثاً: الجهة المصدرة للبتكوين:

ــد، ممــا  ــد بالن ــدأ الن ــى مب ــة عل ــي التعامــات المالي ــي يعتمــد ف ــدي إلكترون ــن نظــام نق البتكوي
أســهم فــي تميــز البتكويــن بآليــة لا مركزيــة. إذ إن الخــادم المركــزي أو الخدمــة المركزيــة غيــر 

ــة الســلطة ))) .  ــي مــوارد آلي موجــودة، ويمكــن لأي مســتخدم أن يســهم ف

ــى محفظــة  ــة إل ــه الإلكتروني ــن مــن محفظت ــغ مــن البتكوي ــل مبل ــوم شــخص بتحوي ــا يق فعندم
شــخص آخــر، يتــم تســجيل هــذه العمليــة كصفقــة، وكل صفقــة تحمــل رقمــاً متسلســاً فريــداً خاصــاً 
بهــا، ورقمــاً متسلســاً آخــر يــدل علــى الصفقــة التــي ســبقتها، فمثــاً لنقــل أن أحمــد يريــد أن يدفــع 
ــغ مــن  ــم تحويــل هــذا المبل ــة، فمــا يحــدث هــو أن يت ــات مقابــل ســلعة معين ــغ 3 بيتكوين لعمــر مبل
محفظــة أحمــد إلــى محفظــة عمــر، ويتــم تســجيل عمليــة التحويــل هــذه كصفقــة قيمتهــا 3 بيتكوينات. 
ــذه  ــا أيضــاً ســيتم تســجيل ه ــد، هن ــات لمحفظــة مهن ــل 3 بيتكوين ــر بتحوي ــام عم ــك إذا ق ــد ذل وبع
العمليــة كصفقــة، ولكــن الصفقــة الأخيــرة والتــي كانــت بيــن عمــر ومهنــد تحمــل عنــوان الصفقــة 
التــي بيــن عمــر وأحمــد، فــكل صفقــة تتــم فــي نظــام البيتكويــن يتــم التحقــق مــن صحتهــا مــن خــال 
تتبــع سلســلة الصفقــات إلــى أول صفقــة تمــت فــي نظــام البيتكويــن علــى الإطــاق، وبهــذه الطريقــة 

اتحادي رقم )10(  في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، المادة رقم )65(.

الدنيا  مصالح  تجر  لم  فقدت  إذا  بحيث  والدنيا،  الدين  مصالح  قيام  في  منها  بد  لا  أنها  فمعناها  »الضرورية،  	(((
على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة«. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، الموافقات، 

)القاهرة:دار ابن عفان،1997م(، ط1،ج:2، ص: 17 - 18.

جريدة الاتحاد، 24 أكتوبر 2017، الإمارات )الموقع الإلكتروني للجريدة(. 	(((

ينظر: جوشوا بارون وآخرون، تداعيات العملة الافتراضية على الأمن القومي، ص 36. 	(((
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عــدد البيتكوينــات فــي العالــم يكــون معروفــاً ومحــدداً ))) .

 ،)Blocks( هــذه الصفقــات التــي تمــت منــذ بدايــة البيتكويــن إلــى اليــوم يتــم تجميعها فــي قطــع
ويتــم إصــدار قطعــة كل 10 دقائــق تقريبــاً، وكل قطعــة كمــا فــي الصفقــات ، مرتبطــة بالقطعة

التــي ســبقها فسلســلة القطــع تحكــي قصــة كل صفقــة تمــت علــى نظــام البتكويــن منــذ بدايتــه، 
وتنتــج عمليــة إضافــة قطعــة جديــدة عــدداً مــن عمــات البيتكويــن الجديــدة ))) .

يظهر مما سبق أن مبدأ اللامركزية التي تستند إليه البيتكوين مخالفة للشرع والقانون:

• فمــن ناحيــة الشــرع: ذكرنــا فــي بدايــة البحــث أن ضــرب الدراهــم فــي التشــريع 	
ــة  ــوم أصبحــت هــذه الولاي ــا الي ــه، أم ــوب عن الإســامي كان موكــولًا للحاكــم أو مــن ين
تحــت البنــك المركــزي التابــع للحكومــة، ففــي جميــع الأحــوال يكــون أمــر الأمــوال تحــت 
ــن مقاصــد الشــريعة الإســامية،  ــال م ــون الم ــم؛ لك ــي الحاك ــة ف ــة المتمثل نظــر الحكوم
والحفــاظ عليــه ضــرورة مــن الضــرورات، فــا يكتفــى فــي إصــدار المــال قبــول النــاس 
ــوازن العــام.  ــق الت ــي إصــداره؛ لتحقي ــة ســلطة ف ــد وأن يكــون للدول لهــذا المــال، وإنمــا لاب

• ــا 	 ــا تحدثن ــي عندم ــا نصــوص المشــرع الإمارات ــد أوردن ــة: فق ــة القانوني ــن الناحي ــا م أم
ــد  ــى أن إصــدار النق ــا إل ــي، وتوصلن ــون الإمارات ــي القان ــد ف ــة المصــدرة للنق عــن الجه
محصــور بالدولــة ويمارســه المصــرف المركــزي، وقــرر المشــرع عقوبــة لمــن يخالــف 
المــادة )65( مــن قانــون المصــرف المركــزي والنظــام النقــدي وتنظيــم المهنــة، تمثلــت 

فــي الســجن والغرامــة.

لــذا لا يجــوز لأحــد أن يصــدر نقــوداً دون إذن مــن الدولــة، وإن أصــدر شــخص نقــوداً كمــا فــي 
المســألة التــي بيــن أيدينــا فــا يجــوز اســتخدامها للبيــع والشــراء، للأســباب الآتية: 

	1 لأن الجهة المصدرة لهذه النقود غير مشروعة فقهاً وقانوناً – القانون الإماراتي-..

	2 لأنه يولد خللًا في أركان العقد – أي في المعقود عليه المتمثل في النقد-..

لكــن حرمــة الشــراء بالعملــة الافترضيــة ليــس علــى ســبيل الإطــاق، بــل وجدنــا مــن خــال 
دراســة هــذا الموضــوع أنهــا مقيــدة بضابــط اعتبــار المــآل ))).

ينظر: البراء العربي، العملة الرقمية (Bitcoin)، مجلة القافلة، 2014، المجلد 63، العدد2، شركة أرامكو، ص  	(((
38

ينظر: البراء العربي، العملة الرقمية (Bitcoin)، ص 38. 	(((

التي هي محل حكمه  الأفعال  يقدر مآلات  أن  ويفتي، عليه  يجتهد ويحكم  المجتهد، حين  أن  أي  المآل:  اعتبار  	(((
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ومفـاد هـذا الضابـط  أن يقـوم الإمـام بالنظـر إلى مـآل الأمر فـإذا رأى أن الإنتقـال من الأوراق 
النقديـة إلـى العمالت الافتراضيـة فيه مصلحـة للرعية، فعليه بإجـازة التعامل بهـا، ولكن بعد وضع 
قوانيـن تجعلهـا تحـت نظـر الدولـة؛ حمايةً لأمـوال الدولة والرعيـة. يقول صاحب كتـاب الموافقات: 
» النظـر فـي مـآلات الأفعـال معتبـر مقصـود شـرعا كانـت الأفعـال موافقـة أو مخالفـة، وذلـك أن 
المجتهـد لا يحكـم علـى فعـل مـن الأفعـال الصادرة عـن المكلفين بالإقـدام أو بالإحجـام إلا بعد نظره 
إلـى مـا يـؤول إليـه ذلـك الفعـل، مشـروعاً لمصلحـة فيـه تسـتجلب، أو لمفسـدة تـدرأ، ولكـن لـه مآل 
علـى خالف مـا قصـد فيـه، وقـد يكون غير مشـروع لمفسـدة تنشـأ عنـه أو مصلحة تندفع بـه، ولكن 
لـه مـآل علـى خلاف ذلـك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشـروعية، فربما أدى اسـتجلاب المصلحة 
فيـه إلـى المفسـدة تسـاوي المصلحة أو تزيـد عليها، فيكون هـذا مانعا من إطلاق القول بالمشـروعية 
وكذلـك إذا أطلـق القـول فـي الثانـي بعدم مشـروعية ربما أدى اسـتدفاع المفسـدة إلى مفسـدة تسـاوي 

أو تزيـد، فال يصـح إطلاق القـول بعدم المشـروعية« ))).

ــى  ــة إل ــن الأوراق النقدي ــال م ــى الانتق ــة إل ــة الرعي ــدى حاج ــة م ــد دراس ــم بع ــن للحاك فيمك
ــي: ــا يأت ــي م ــة، أن يراع ــات الافتراضي العم

	1 وضــع أســاس جديــد للعملــة الافتراضيــة، أي أن يتــم تعييــن موظفيــن مختصيــن بالتنقيــب .
عــن العملــة الافتراضيــة، ويتــم غلــق البــاب أمــام الآخريــن؛ حتــى نصحــح مســألة الجهــة 

المصــدرة للعملــة الافتراضيــة.

	2 وضــع قانــون يحمــي العمــاء الــذي يبيعــون أو يشــترون هــذه العملــة؛ لأنــه تجــد النــاس .
ــي  ــون يحم ــاك قان ــم أن هن ــا تعل ــة؛ لأنه ــي مطمئن ــة وه ــود الورقي ــل بالنق ــوم تتعام الي

ــزي-.  ــون المصــرف المرك ــل قان ــم –مث ظهوره

	3 وضــع طــرف ثالــث – هيئــة مختصــة بهــذا المجــال- للمعامــات التــي تتــم بهــذه العمــات .
الافتراضيــة؛ لأنــه فــي عمليــة البيــع والشــراء، لا يعــرف البائــع المشــتري، ولا المشــتري 

البائــع، ولكــن بوضــع جهــة مختصــة يتــم كشــف هويــة البائــع والمشــتري.

قــد يقــول قائــل مــا الفائــدة مــن العملــة الافتراضيــة بعــد أن وضــع طــرف ثالــث فــي المعاملــة؛ 
لأن الغايــة مــن هــذه العملــة تســهيل المعامــات الإلكترونيــة، وتخفيــض التكلفــة؟

وإفتائه، وأن يقدر عواقب حكمه وفتواه، وألا يعتبر أن مهمته تنحصر في »إعطاء الحكم الشرعي«. بل مهمته 
أن يحكم في الفعل وهو يستحضر مآله أو مآلاته، وأن يصدر الحكم وهو ناظر إلى أثره أو آثاره. فإذا لم يفعل، 
فهو إما قاصر عن درجة الاجتهاد،  أو مقصر فيها. ، أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، 

)الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي، 1992م(، ط2، ص: 353.

الشاطبي، الموافقات، ج5، ص 178. 	(((
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نقــول بــأن عواقــب الالتجــاء إلــى هــذه العملــة عظيمــة، وللحــد مــن الأضــرار الناجمــة عنهــا 
ــع  ــن جمي ــة م ــد الدراس ــي قي ــة ف ــألة خلافي ــألة مس ــذه المس ــى ه ــن تبق ــث. ولك ــرف ثال ــع ط وض
الجهــات، ســواء الجهــات الشــرعية، أو القانونيــة، أو الأمنيــة، أو الجهــات المختصــة بالاقتصــاد.

الخاتمة:

أولاً: النتائج: توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

	3 يــرى الفقــه الإســامي أنــه لا يجــوز الشــراء بالعملــة الافتراضيــة، لأن الجهــة المصــدرة .
ــي  ــة ف ــة المتمثل ــه هــي الدول ــي الفق ــث إن الجهــة المشــروعة ف ــر مشــروعة، حي لهــا غي

الحاكــم أو مــن ينــوب عندهــا كالمصــرف المركــزي اليــوم.

	4 يــرى المشــرع الإماراتــي أنــه لا يجــوز الشــراء بالعملــة الافتراضيــة، لأنــه الجهــة .
المصــدرة لهــا غيــر مشــروعة،حيث إن الجهــة المشــروعة مــن وجــه نظــر المشــرع هــو 

ــزي. المصــرف المرك

ثانياً: التوصيات: أوصي بما يلي:

	1 أوصــي بالبحــث عــن مســألة الشــراء بالعملــة الافتراضيــة فــي القوانيــن العربيــة .
والأجنبيــة، ثــم إجــراء المقارنــة بيــن نتائــج البحثيــن.

	2 ــا، والخــروج . ــة، ودراســتها، وتمحيصه ــع الفقهي ــى المجام أوصــي بعــرض المســألة عل
ــة الأخــرى. ــا وللعمــات الافتراضي بحكــم له

وبمــا أن هــذه المســألة نازلــة مــن نــوازل العصــر، فهــي واقعــة فــي ســاحة الــرأي، فرأيــي قــد 
يكــون صوابــاً وهــذا بفضــل الله، وقــد يكــون خطــأ، فــإن كان كذلــك فنســأل الله العفــو.

يقــول صاحــب كتــاب إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن: » وإذا كان منصــب التوقيــع عــن 
الملــوك بالمحــل الــذي لا ينكــر فضلــه، ولا يجهــل قــدره،....، فكيــف بمنصــب التوقيــع عــن رب 
الأرض والســموات؟ فحقيــق بمــن أقيــم فــي هــذا المنصــب أن يعــد لــه عدتــه، وأن يتأهــب لــه ....، 
وأن يعلــم قــدر المقــام الــذي أقيــم فيــه، ولا يكــون فــي صــدره حــرج مــن قــول الحــق والصــدع بــه؛ 

فــإن الله ناصــره وهاديــه«))).

هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على النبي المختار وعليه آله وصحبه وسلم.

محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين )ييروت: دار الكتب العلمية،  	(((
1991م(، ط1، ج1، ص: 9.
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Abstract:

Technology today is pervading all fields, especially in the field of 
financial transactions, that’s why it is necessary for all sciences, particularly 
the sciences of Shari’a and law, to look into the new things that are related 
to technology, such as Bitcoin. This study entitled: ‘Purchasing with 
Bitcoin according to the Issuer from the Perspective of Islamic Law and the 
UAE Civil Transaction Law’. The researcher presented the jurisprudential 
and the legal opinion that are related to issue of Purchasing with Bitcoin 
according to the issuer. The study comprises two sections, the first one 
talked about the meaning of Bitcoin, and how to get it… etc. The second 
section drew on the jurisprudential and the legal opinion that are related 
to issue of Purchasing with Bitcoin according to the issuer. The study 
adopted the comparative inductive method. The conclusion included the 
most important results: (1) Islamic jurisprudence believes that it is not 
permissible to buy with Bitcoin, because the issuer is not legitimate; (2) 
The UAE Civil Transaction Law also states that it is not permissible to buy 
with Bitcoin, because the issuer is not legitimate.
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